
رسالة من فومزیلا ملامبو-نجوكا، وكیلة الأمین العام والمدیرة التنفیذیة لھیئة الأمم المتحدة للمرأة، بمناسبة الیوم العالمي 
للقضاء على العنف ضد المرأة، 25 تشرین الثاني / نوفمبر 2018 

ما زلنا لا نعلم النطاق الحقیقي للعنف ضد المرأة، إذ أدت الخشیة من الانتقام، وتأثیر عدم تصدیق النساء بھذا الشأن، والوصم 
الذي تعاني منھ الناجیات من العنف –ولیس مرتكبیھ– إلى إسكات أصوات ملایین الناجیات من العنف وحجب النطاق الحقیقي 

لھذه التجارب الفظیعة التي تظل النساء یعانین منھا. 

وفي الماضي القریب، عملت الناشطات الشعبیات والناجیات، إلى جانب الحركات العالمیة من قبیل 
“#MeToo” (#وأنا_أیضاً")، و “#TimesUp” (#انتھى_الوقت)، و “#BalanceTonPorc”، و “#NiUnaMenos”، و 
“HollaBack!”، و “#TotalShutdown”، على تحویل العزلة المفروضة على الناجیات إلى حركة أخوات عالمیة. وتعمل 

تلك الناشطات والحركات على إخضاع مرتكبي العنف للمساءلة، والكشف عن انتشار العنف على جمیع المستویات، من 
المكاتب القیادة الرفیعة وحتى قاعات المصانع. وتضع ھذه الحركات العالمیة حالیاً مجموعة من المطالب بشأن المساءلة 

والعمل، وتطالب بإنھاء الإفلات من العقاب وضمان حقوق الإنسان لجمیع النساء والفتیات. 

وقد حددت الأمم المتحدة موضوعاً للاحتفال بالیوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة لھذا العام، وھو "أصبغوا العالم 
باللون البرتقالي: #استمعوا_لحركة_وأنا_أیضاً" (HearMeToo#). والھدف من ذلك ھو تكریم ھذه الأصوات وتضخیمھا، 

سواء أكان صوت زوجة في بیتھا، أو طالبة تتعرض لإساءة على ید معلمھا، أو سكرتیرة في مكتب، أو امرأة ریاضیة، أو ولداً 
یعمل متدرباً في حرفة تجاریة، ومن ثم جمع ھذه الأصوات عبر المواقع والقطاعات ضمن حركة تضامن عالمیة. وھي دعوة 

للاستماع للناجیات وتصدیقھن، وإنھاء ثقافة الصمت ووضع الناجیات في مركز الاستجابة. ویجب أن یتغیر التركیز من 
التشكیك بمصداقیة الضحایا نحو السعي إلى إخضاع مرتكبي العنف للمساءلة. 

ویساعدنا تحدث النساء علناً عما عانین منھ على تكوین فھم أفضل للمدى الذي جرى فیھ إضفاء صفة العادیة على التحرش 
الجنسي، أو حتى تبریره بوصفھ جزءاً لا مناص منھ في حیاة المرأة. كما أن الانتشار الواسع لھذه الظاھرة، بما في ذلك ضمن 

منظومة الأمم المتحدة، ساعد على جعلھا تبدو ظاھرة بسیطة، أو شیئاً یومیاً مزعجاً یمكن تجاھلھ أو تحملھ، والاقتصار على 
الإبلاغ عن الحالات الفظیعة فقط. یجب أن تنتھي ھذه الحلقة الخبیثة. 

لذا فإن حملة "#استمعوا_لحركة_وأنا_أیضاً" ھي دعوة قویة كذلك لأجھزة إنفاذ القانون. فمن الخطأ الشدید ألا یواجھ الغالبیة 
العظمى من مرتكبي العنف ضد النساء والفتیات أي عواقب. ولا یجري إبلاغ الشرطة سوى عن عدد قلیل من الحالات؛ ویؤدي 
عدد أقل من ذلك إلى توجیھ اتھامات، وفي النھایة لا تصدر إدانات سوى بجزء یسیر منھا. یجب على أجھزة الشرطة والقضاء 
أن تتعامل مع البلاغات بجدیة، وأن تولي الأولویة لسلامة الناجیات ورفاھھن، مثلاً من خلال توفیر عدد أكبر من الشرطیات 

للتعامل مع النساء اللاتي یبلغن عن تعرضھن للعنف. 

ویجب أن تقُرِ القوانین بأن التحرش الجنسي ھو شكل من أشكال التمییز ضد المرأة، وانتھاك لحقوق الإنسان، ویعبر عن 
اللامساواة ویعید خلقھا، وھو یحدث في العدید من میادین الحیاة، من المدرسة إلى مكان العمل إلى الأماكن العامة وعلى شبكة 
الإنترنت. وإذا وفرت القوانین حمایة للنساء في أماكن العمل الرسمیة وغیر الرسمیة وللعاملات الأشد ضعفاً، من قبیل اللاتي 

یعتمد أجرھن على البقشیش من الزبائن، فستتوفر فرصة أفضل لتلك العاملات كي یتحدثن علناً عن الإساءات، وكي تسُمع 
أصواتھن. ویمكن لأصحاب العمل أنفسھم وفي جمیع البلدان أن یحققوا تأثیراً حاسماً من خلال قیامھم من تلقاء ذاتھم بفرض 

معاییر السلوك التي تعزز المساواة بین الجنسین وعدم التسامح إطلاقاً مع الإساءات. 

وتقف ھیئة الأمم المتحدة للمرأة في طلیعة الجھود للقضاء على جمیع أشكال العنف ضد النساء والفتیات، وذلك من خلال العمل 
الذي نقوم بھ، ابتداء من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم الإجراءات المتخذة للقضاء على العنف ضد المرأة الذي استفاد 

منھ أكثر من 6 ملایین شخص في العام الماضي، ومروراً بمبادرة ’تسلیط الضوء‘ المشتركة بین الاتحاد الأوروبي والأمم 
المتحدة والتي تبلغ قیمتھا 500 ملیون یورو، وھي أكبر استثمار على الإطلاق في جھود القضاء على العنف ضد النساء 



والفتیات في العالم، وانتھاءً بعملنا المعني بتحقیق مدن آمنة وأماكن عامة آمنة. وإضافة إلى ذلك، نحن نعمل ضمن ھیئة الأمم 
المتحدة للمرأة ومنظومة الأمم المتحدة بصفة عامة للتصدي للتحرش الجنسي والانتھاكات الجنسیة في أماكن عملنا نحن. 

وفي ھذا العام، نحن نھدف، وبالتعاون معكم، إلى دعم جمیع النساء اللاتي لا زالت أصواتھن لا تسُمع حتى الآن.


